
 :"مرقص یفندّ تشابك صلاحیات السلطة التنفیذیة مع "النقدیة
 لإقالــة حاكم مصرف لبنان شـروطٌ ضیّقـة جـداً 

یناقش مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة قبل ظھر الیوم في السراي جدول أعمال  -المركزیة
یتضمّن بند "إجراء تحقیقات لتحدید الحسابات التي أجریت منھا تحویلات مالیة إلى الخارج، واتخاذ 
إجراءات في حق أصحابھا" الأمر الذي یثیر التساؤل عما إذا كان ھذا الطرح بمثابة ضربٍ للسریة  

فیة؟المصر ! 

المرجع القانوني ورئیس "جوستیسیا" المحامي الدكتور بول مرقص رأى في معرض تعلیقھ على ھذا 
البند، أن "القوانین الموجودة كافیة لمكافحة الفساد، والمطلوب فقط تفعیلھا من قبل الھیئات المختصة 

 ."وتطبیقھا

اختیاریة من قبلھ، إلا في حال واعتبر في حدیث لـ"المركزیة" أن "إقالة حاكم مصرف لبنان تكون 
م یتفرّغ الحاكم لأعمالھ في البنك المركزي بحسب الأصول، كان ھناك عجز صحي، أو في حال ل

كما في حال ارتكب جرائم وظیفیة أو خطأ فادحاً یكون شخصیاً ولیس مرفقیاً"، مشدداً على "وجوب  
للطعن بھ أمام مجلس شورى الدولةتوثیق الخطأ إذا ما ارتُكب، ویظل تقدیر الخطأ الفادح عرضة  ". 

وعن بنود ورقة الحكومة الإصلاحیة، قال إنھا "تحمل نفسَاً اصلاحیاً بمجرد أنھا تطرح بھذا الشكل  
وفیھا سعي وجھد، وخلفیّتھا من دون شك حمیدة حیث تظھر جلیاً جھود وزیرة العدل الجباّرة في ھذا  

الجھد غیر مؤاتٍ للقواعد القانونیة   حیان یكونفي بعض الأ المجال على رغم بعض الملاحظات حیث
كشف عن وعلى سبیل المثال: ماھو مطروح على طاولة مجلس الوزراء الیوم، یتعلق بشكل كبیر بال

ثروات الوزراء والنواب والإداریین ونافذین سیاسیین وأمنیین وغیرھم حالیین وسابقین، ومقارنة 
اك أمور تتعلق بالسریة المصرفیة ورفعھا، لكن ھناك  ثرواتھم قبل وصولھم الى الحكم وبعده، ھن

تناقض، إذ تلحظ مجانبة أحیاناً إن لم نقل خروجاً عن القواعد القانونیة. فمنذ نحو أسبوع أو أقل أقرّینا  
قانون "الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد" عندما نقرّ ھكذا قانون یتوجب علیھا العمل ولیس أن نعمل 

قل الدور الیھا ولیس على الحكومة أن تقوم بھذا الدورعوضاً عنھا، أي ینت ". 

وتابع: كذلك لا یعود الى الحكومة أن تتجاوز دور القضاء، بل على العكس یتوجب علیھا أن تعطي 
 .استقلالیة للقضاء لتمكنھ من أداء دوره

من انطباق  وفي سیاق المغالطات، أضاف: عندما نتكلم عن قانون الإثراء غیر المشروع یجب التحقق  
منھ على ھذه التدابیر الاستثنائیة الاصلاحیة حیث أن تصاریح الإثراء غیر المشروع تكون / 4المادة/

عندما یتولى أحدھم السلطة فیقدمّ ھذا التصریح الى المرجع المختص وھو سرّي لا یمكننا الاطلاع 
على أحد إلى حین   علیھ إلا في حال الشبھة على الشخص، ولكن ھذه الورقة تقول إن لا شبھة
 !اتضاحھا... فكیف سیطلعون على المغلفات السریة أو مَن تقدمّ بالتصریح؟



وأعطى مثلاً آخرَ قائلاً: عندما نرفع السریة المصرفیة عند التعاقد بین الدولة والمتعھدین أو 
لفرد ن اللتنازل عنھ. أي أ  قاولین. لكن السریة المصرفیة تتعلق بالنظام العام وھو غیر قابلالم 

یستطیع الذھاب ورفع السریة المصرفیة عن حسابھ لصالح شخص آخر، ولا إمكان لتنازل كامل عن 
السریة المصرفیة وإلا بطَُل سبب وجودھا وفلسفتھا وما تبقى منھا، وأعتقد أن ما تبقى منھا ھو شئ 

 .جید

ذات طابع قضائي أضاف: ھناك أیضاً تجاوز لدور "ھیئة التحقیق الخاصة" في مصرف لبنان وھي 
ومھمتھا التصدي للفساد والإثراء غیر المشروع واختلاس الأموال العامة   44/2015وفقاً للقانون  

والخاصة وجرائم السلطة من صرف نفوذ واستغلال للنافذین السیاسیین والامنیین... أي أن السلطة 
أة بقوانین كالھیئة التنفیذیة متمثلة بالحكومة تختصر بھذه الورقة أدوار مؤسسات أخرى منش

التي أبرمھا لبنان تتعلق بتبادل معلومات  MCAA المذكورة. كذلك،، فاتفاقیة التبادل الضریبي
ضریبیة، فھل یجوز تحمیلھا أكثر؟! ماذا عن اتفاقیة مكافحة الفساد المُبرمة ھي الأخرى؟! أین 

سألة لیست مسألة أشخاص... الیوم دورھا!؟ كما أننا نعطي وزیر المال شأناً كبیراً في ھذه الورقة، الم 
وزیر المال شخص یشُھد لھ، إنما لا یمكننا معرفة من ھو وزیر المال في المستقبل، وبھذا لا نستطیع  

 .إعطاء الصلاحیة بھذا الحجم وبھذه الأھمیة كلھا لشخص واحد

زینة العامة، وفي ملاحظتھ الأخیرة قال: عند القول عن نظام إصلاحي لملاحقة مَن اختلس أموال الخ
یجب إعطاء مجال للتسویات ولا داعي للخوف من ذلك... ففي الولایات المتحدة الأمیركیة وكثیر من 

دول العالم ھناك مجال للتسویة، أي یمكن لمَن اعتدى على المال العام التقدمّ أصولاً بطلب تسویة 
طول المدة وتستھلك جھداً لإرجاع الأموال المختلسة رضائیاً وھذا أفضل من الملاحقة التي قد ت

وأموالاً إضافیة، وعلیھ فیجب أن یوضع إطار قانوني لنظام التسویة الرضائیة وھو بحاجة إلى 
تشریع من مجلس النواب. والھیئة الوطنیةّ لمكافحة الفساد یمكنھا إجراء ھذه التسویات ولكن بشرط 

ئي على ھذا النوع من التسویاترقابة مشددة جداً من القضاء بأن یكون ھناك اختصاص رقابي قضا . 

من الوجھة القانونیة، ما ھي حدود تدخّل السلطة التنفیذیة بالسلطة   ..تدخل الحكومة بالسلطة النقدیة
 النقدیة؟

ھنا اعتبر مرقص أن "التشریع یجب أن یكون استباقیاً والورقة ذات خلفیة حمیدة لكن مضمونھا لا 
: في القانون ثمة علاقة تعاون بین مصرف لبنان وحاكمھ یأتلف مع الفصل بین الصلاحیات"، وقال

من جھة، وبین السلطة التنفیذیة من جھة ثانیة. وھذه العلاقة تشبھ، مع الفارق بینھما، العلاقة لھذه 
الجھة بین المجلس النیابي والحكومي: فصل بینھما وتعاون في آن معاً. وما یعبرّ اكثر عن ذلك المادة 

والتسلیف التي لا تخُضع مصرف لبنان لقواعد الادارة وتسییر اعمالھ ولا للرقابة   من قانون النقد  13
تعطي أوسع الصلاحیات للحاكم   26العائدة إلى مؤسسات القطاع العام، لأنھ یتمتع باستقلالیة، والمادة 

لإدارة المصرف المركزي وتسییر أعمالھ وھو مكلف بتطبیق قانون النقد والتسلیف. ولكن ذلك لا 
من قانون النقد والتلسیف لتعاون المصرف   71یعني أن ھناك تفلتاً، بل یوجد ضرورة بحسب المادة 

"یطُلع المصرف المركزي الحكومة على الامور التي   72المركزي مع الحكومة، وبحسب المادة 
ف یعتبرھا مضرّة بالاقتصاد والنقد"، ولا یستشیر الحكومة بل ان الحكومة ھي التي تستشیر المصر

المذكورة  72بحسب المادة  ".  



من قانون النقد والتسلیف تنص على أن یستعمل المصرف   75أما لجھة دور الحكومة، فـ"المادة 
المركزي الوسائل التي یرى ان من شأنھا تأمین ثبات القطع لكنھ یعمل في ذلك بالاتفاق مع وزیر 

مادة الاخیرة التي تعطي جانباً كبیراً من المال مشتریاً أو بائعاً العملات الأجنبیة". أضاف: أما ال
ھ مفوّض الرقابة إزاء الاھمیة لدور ورقابة الحكومة وھي غیر مطبقة، فتنص على الدور الذي یقوم ب

قرارت المجلس المركزي، وھنا بیت القصید، لأن المجلس المركزي الیوم یقوم بدوره الحاكم استناداً 
ن عمل مصرف لبنان إستناداً إلى مبدأ المرفق العام وھو یبني  إلى الصلاحیة التي تعود لھ بغیة تأمی

من قانون   43تعمیمھ وقراراتھ على ھذه القاعدة. فدور مفوّض المراقبة وفقاً لھذه المادة وھي المادة 
خلال الیومین التالیین لتبلیغ قرارت المجلس  "تعطي مفوّض المراقبة النقد والتسلیف كما یلي:
ن الحاكم تعلیق كل قرار یراه مخالفاً للقانون والانظمة ویراجع وزیر المال في المركزي، ان یطلب م 

أیام من تاریخ التعلیق یمكن وضع القرار في التنفیذ". فدور  5ھذا الصدد. وإذا لم یُبت بالأمر خلال 
كم مفوّض المراقبة لدى ھذا المجلس مھم جداً إذا كانت الحكومة راغبة في تفعیل صلاحیاتھا تجاه حا

المصرف المركزي.و بروحیة ھذا القانون فإنھ یجب التعاون لأن المصلحة واحدة وھي الاستقرار 
حاكم مصرف لبنانالمالي والنقدي في البلاد، ولا یمكن تخیّل حكومة على نقیض مع  . 

وأضاف: للحكومة صلاحیة على المصرف المركزي لكن لا ترتقي ھذه الصلاحیة إلى حدود وقف 
من قانون   19ى أن لإقالة الحاكم شروطاً صعبة في القانون وضیقة جداً بحسب المادة أعمالھ، وحت

 .النقد والتسلیف

وفي السیاق، اعتبر مرقص أن "من المثیر للاستغراب إعلان رئیس   .. قراءة في كلام دیاب
ملات ة الفائت عن أن الأرقام تكشف خروج مبالغ جدیدة من الع الحكومة حسان دیاب في كلمتھ الجمع 

ن المصارف اللبنانیة خلال كانون الثاني وشباط ملیار دولار من الودائع م   5.7الأجنبیة بقیمة 
، إذ كیف یتم ذلك أو یصُار إلى تكدیسھا في المنازل وسط قیود المصارف على السحوبات  2020

 .وعلى التحویلات التي ھي بـ”القطاّرة” كما قال

المركزي ریاض سلامة لم یدققّ في حجم الأموال التي   وعن إعلان رئیس الحكومة ان حاكم البنك
ع القانوني أن "لدى حاكم مصرف لبنان ذ الأول من آذار حتى الیوم، أكد المرجخرجت، وذلك من

صلاحیة مراجعة في ھذه التحویلات بصفتھ حاكم "المركزي" وأیضاُ بصفتھ رئیساً لـ"ھیئة التحقیق  
ھا سریة مصرفیة"، مشیراً الى أن "ھناك طرقاً عدة لمعرفة الخاصة" تحدیداً، والتي لا تقوم بوجھ 

وجھة ھذه الأموال وما إذا كانت الاموال المحوّلة مثلاً، أموالاً مشروعة أو ناتجة عن تبییض الاموال 
 ."أو تمویل الإرھاب

وأضاف: ثمة ضرورة لتحدید الموضوع الذي یجب التدقیق بھ، لأن لیست كل الأموال التي تخرج 
نان أو التدفقات النقدیة محطّ تدقیق، إذ أننا في نظام اقتصادي لیبرالي حرّ بحسب الدستور، ولا من لب

 Evasion de نصّ تشریعیاً یجرّم التحویل إلى الخارج بل أن التحویل لا یزال مسموحاً 
capitaux وھو یختلف عن التھرّب الضریبي الذي یجرّم Evasion fiscale وخصوصاً في ،

نون “كابیتال كونترول”. لكنّ الدكتور مرقص رفض في الوقت عینھ "التمییز بین مودِع ظل غیاب قا
الدستور في ما خصّ المساواة أمام القانون"، معتبراً أن "ھذا    وآخر بما یتناقض مع ما ینصّ علیھ

لمصارف، ولا ترقى ھذه الامر غیر أخلاقي ویمكن وضعھ في إطار مخالفة قانونیة یقوم بھا عدد ا
مخالفة إلى الجرم، لأنھ في القانون الجزائي لا جرم من دون نصّ ولا عقوبة من دون جرم". ورأى ال



 ."أنھ "كان على الدولة التحرّك من خلال القانون ووضع معاییر تراعي العدالة بین المودِعین
سابقة وعن إمكان إصدار تشریع لإلزام محوّلي الأموال بإعادتھا، سأل "ھل یمكن أن نبتكر جرائم 

لإصدار قانون أي بمفعول رجعي؟! وھل في الامكان إبطال عملیات التحویل؟! فالقوانین لا سیما 
فضلاً عن أن   Effet retroactifالجزائیة منھا التي تأتي بعقوبة مستجدة لا تطبقّ بأثر رجعي

لتدقیق.. فإعادة قسماً من ھذه الأموال یكون قد تبددّ". واعتبر أن "ھذا الكلام بحاجة الى مزید من ا
الأموال المحوّلة عملیة معقدّة جداً، وكان یجب استباق التحویلات. وذلك بخلاف استعادة الأموال 

 ."المختلسة التي تبقى واجباً 

* * * 
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